المسؤولية العقدية:
المسؤولية العقدية تعني: تحمل المدين تبعة عدم تنفيذ التزاماته العقدية .
حيث طبقا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" وقاعدة  " القوة الملزمة للعقد" فإن على الأطراف الإلتزام بمضمون العقد دون انحراف ، و هذا يقتضي أن ينفذ المدين التزامه عينا ، فإن لم يفعل قامت مسؤوليته العقدية.
عناصر المسؤولية:الخطأ العقدي، الضرر ،العلاقة السببية (م176ق.م)
1-الخطأ العقدي:يتحقق عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه كليا أو جزئيا أوعند التأخر في التنفيذ
2-الضرر:"هو الأذى الذي يلحق الدائن نتيجة المساس بحق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، أو المساس بعاطفته و سمعته"
3- علاقة السببية:تعني أن يكون خطأ المدين هو السبب في حصول الضرر، ويكون كذلك كلما كان الضرر نتيجة طبيعية للخطأ العقدي حسب المادة 182 ق.م.
وحينها يوصف الضرر بأنه مباشر، والسبب بأنه منتج، أما السبب غير المنتج فهو الذي لا يحدث مثل هذا الضرر عادة. 
عبء إثبات عناصر المسؤولية:بحسب القواعد العامة فإن عبء إثبات الخطأ،الضرر، و العلاقة السببية يقع على عاتق "المدعي" وهو هنا "الدائن".
دفع المسؤولية: يستطيع المدين دفع المسؤولية إذا تمكن من نفي العلاقة السببية بين الخطأ العقدي و الضرر.

ويتم نفيها بإثبات السبب الأجنبي .

السبب الأجنبي:

هو كل سبب لا يد للمدين فيه، فلا يمكن إسناده إليه، و لا يمكن توقعه، ولا دفعه.
صوره:القوة القاهرة، خطأ الدائن، خطأ الغير. 

التعويض:
إن على المدين أن ينفذ التزامه عينا متى كان ذلك ممكنا، لأن ذلك هو الأصل، وهو ما يستفاد من المواد 107/164/176 ق.م.

أما إذا استحال التنفيذ العيني بفعل المدين،فإن ذلك يقيم مسؤوليته العقدية إذا شكل ذلك الفعل خطأ ألحق ضررا بالدائن، مما يرتب في ذمته التزاما بالتعويض تجاه الدائن استنادا إلى المادة176 ق.م.
و التعويض هو عبارة عن جبر للضرر اللاحق بالمدين سواء كان ضررا ماديا أو معنويا(م182مكررق.م)، و هو إما تعويض اتفاقي(الشرط الجزائي)، قانوني(تحدده نصوص قانونية خاصة)، أو قضائي أي يقدره القاضي بإعمال معيار موضوعي هو ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب (م182 ق.م).
